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  :صم

مر  لفھ المشرع بموجب  ة مستقلة،   03/03عد مجلس المنافسة سلطة إدار

مة تنظيم السوق، المتعلق بالمنافسة فلھ صلاحية اصدار قرارات تنفيذية تتعلق إما  بم

ل ما يتعلق بضبط  قتصادي أو ب ل ما يخص الرقابة ع عمليات التجميع  ب

انية الطعن  قراراتھ أمام ) المنافية(الممارسات المقيدة  للمنافسة، و نص ع إم

ات القضائية الات و ذلك لما قيد. ا ش المشرع و م  لكن مع ذلك توجد العديد من 

قتصادي خص حق الطعن للمؤسسة  خيص بالتجميع  ن الطعون، ففي قرارات ال ب

ذا الطعن أمام مجلس الدولة؛ و  صاحبة الطلب و  قرارات الرفض فقط، و يوجھ 

كذلك قيد حق الطعن  القرارات المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة لأطراف 

صومة فقط دون الغ و لم ذه  ا خ حق التدخل  الدعوى، و توجھ  ذا  يخول 

زائر لس قضاء ا ة  ة أمام الغرفة التجار خ   .   الطعون 

لمات المفتاحية قتصادي: ال خيص بالتجميع  الطعون -الطعون  قرارات ال

ا-  القرارات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة   .أثار
Résumé   :  
Le conseil de la concurrence est une autorité administrative 

autonome, il a une mission de régulation du marché, Dans ce cadre il 
peut émettre des décisions concernant son contrôle des opérations de 
concentration économique et les pratiques anticoncurrentielles. Ces 
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dernières décisions peuvent être annulées ou modifiées par la justice 
suivant des recours déterminés par l’ordonnance 03/03. Là le législateur 
provoque des problématiques soit, en ce qui concerne les recours contre 
les décisions relatives aux concentrations économiques qui doivent être 
soumis au conseil d’Etat, aussi l’objet de ces recours, le droit au tiers à 
les engager, soit en ce qui concerne les recours contre les décisions 
relatives aux pratiques anticoncurrentielles qui doivent être soumis à la 
Cour d’Alger statuant en matière commerciale.  

Mots clés : - Les recours contre les décisions relatives aux 
concentrations- les recours contre les décisions relatives aux pratiques 
anticoncurrentielles.  

  :مقدمة

ا إياه سلطة ضابطة للمنافسة   زائري مجلس المنافسة معت لقد أوجد المشرع ا

ة المستقلة1 السوق  دار صية القانونية و السلطة  فا لھ بال ، حسما 2، مع

ان سابقا حول طبيعتھ القانونية لاف الفق الذي  و خولھ سلطة اصدار القرارات . ل

ن المؤسسات تحقيقا لمنافسة كمية و حرة، لذا و التداب من أجل تنظيم السوق ب

مر  ورة   ا بحكم اختصاصاتھ والمذ  المتعلق بالمنافسة 03/03فالقرارات ال يصدر

قتصادي ) السابق الذكر( ل ما يخص التجميع  ة، تتعلق إما ب خيص (عد إدار ال

خيص مع تحفظات خيص، ال ات عدم ال ل ما   3.)..بالتجميع، أو الرفض، عقو أو 

وامر بوضع حد للممارسات المعيقة (  4يخص ضبط الممارسات المقيدة للمنافسة

ن الف ات مالية ضد ا   . 5 ...)للمنافسة، أوامر مؤقتة، عقو

                                                             
، 1995فيفري  22، الصادرة  9عدد . ر. ، يتعلق بالمنافسة ج1995جانفي  25المؤرخ   95/06مر رقم   1

لية  19المؤرخ   03/03المل بالأمر رقم  لية  20 الصادرة  ،43عدد . ر. ، المتعلق بالمنافسة، ج2003جو جو

 )المعدل و المتمم. ( 25.، ص2003
و    2 صية القانونية و  ص معنوي لأنھ يتمتع بال لس من الناحية القانونية بأنھ  ذا ا ذا يكيف  ل

ة اص، ذلك لاعتباره سلطة إدار ص المعنوي ا ا لھ عن ال ارة عامة حسب تكييف القانون أي إد. عام تمي

يئة مستقلة ذلك  ة، لا الوصائية و لا الرئاسية لأن المشرع نص ع أنھ  دار داري، لكنھ لا يخضع للرقابة 

 .أعلاه 03/03مر  23من منطلق المادة 
، المادة  19المادة   3 مر  19، المادة 17فقرة أو  .03/03فقرة ثانية من 

سمية الممارسات المنافية للمنافسة ترجمة للمصط   4  lesمن المفروض يصط ع تلك الممارسات 

pratiques anticoncurrentielles    ا س المقيدة ل ،  les pratiques restrictives de la concurrencesو ل

شرة الرسمية للمنافسة رقم  ال ال ذا ا ية 13.ص 2016الصادرة سنة  12أنظر أيضا   ة العر  .ال
ة التجميع غ المرخص بھ المادة   5 شروط التجميع المادة  61نصت ع عقو ام  ل ة عدم    من 62و عقو
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يئة مستقلة، إلا أنھ طبقا لمبدأي حق الدفاع  و  لس  ذا ا       و ح و لو أن 

ام العامة  قانون و حق التقا فإن قراراتھ تخضع للرقا بة القضائية وفقا للأح

ة دار ن . 1جراءات المدنية و  مر  63و  19و ما نص عليھ المشرع صراحة  المادت من 

ن طرق الطعن بحسب  السابق الذكر، 03/03 و أن المشرع م ب ال  ش لكن 

ن تلك المتعلقة برفض التجميع و القرارات المتعلقة  أي. القرارات الصادرة عنھ ب

ة  ناء لرقابة الغرفة التجار ة است خ ذه  بالممارسات المقيدة للمنافسة، لأنھ أخضع 

زائر     بالتا كيف يتم الطعن  قرارات مجلس المنافسة؟ ). 63المادة (لس قضاء ا

ذا ما سو  الات الناجمة عنھ؟   ش نو ما   جابة عنھ أدناه  عنصر : ف نحاول 

ول (الطعن  القرارات المتعلقة بالتجميع  ثم الطعن  القرارات المتعلقة ) المبحث 

ي(بالممارسات المقيدة للمنافسة    .)المبحث الثا

ول    قتصادي الطعن  القرارات المتعلقة بالتجميع :المبحث 

زائري كقاعدة عامة  ا قصد تحقيق قيمة أجاز المشرع ا عاو اتحاد المؤسسات و

ة ات التجار ام الشر مر  2مضافة، و ذلك سواء  القانون التجاري  أح أو ح  

ذه العملية . المتعلق بالمنافسة 03/03 قتصاديو اصط ع  عرفھ بأنھ  ،التجميع 

انت مستقلة من قبل أو حصول مؤسسة ع نفوذ أو  اندماج مؤسستان أو أك 

كة شاء مؤسسة مش ناء قيد المشرع 3مراقبة ع مؤسسة أخرى أو كذلك ا ، لكن است

ة  ذا التجميع بحر خيص، و ذلك عندما يمس  طراف بضرورة طلب ال ة  حر

ذا ان  لما  من %  40المشروع يرمي إ تحقيق رقم يفوق  المنافسة  السوق، خاصة 

و مجلس 4المبادلات المنجزة  سوق معينة تصة بالنظر  ذلك الطلب  يئة ا   و ال

ر التجارة ناء وز   . المنافسة واست

                                                                                                                                                        
ور أعلاه 03/03مر    .المذ

جراءات  2008فيفري  25الموافق  1429صفر  18المؤرخ   08/09القانون العضوي رقم   1 يتضمن قانون 

دا ة، جالمدنية و  ل  23. ر. ر  .03. ، ص21.، ع2008أبر
زائري، المتعلقة بالإدماج، و المادة  744المادة    2 ا من القانون التجاري ا عد  .المتعلقة بالتجمع 796و ما 
مر  15المادة     3  .المتعلق بالمنافسة 03/03من 
مر  17و  16المادتان   4 نا تختل 03/03من نفس  ع الفر السابق الذكر، و  شر ف شروط الرقابة عن ال

قق للمؤسسات المعنية بأن لا يتجاوز مبلغ ما محدد سواء  عمال ا عتمد ع معيار رقم  خ  ذا  لأن 

ي أو العال  ور ة من رقم ) من قانون التجارة  L430-2المادة (  السوق الداخ أو  سبة مئو س ع  و ل

 .عمال
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ة، و سلطة إدار فإنھ كقاعدة عامة لھ  و بما أن مجلس المنافسة كما سبق ذكره 

ة ا أعمال إدار لھ جزء من 1صلاحية إصدار قرارات تكيف ع أ ، ذلك بحكم تخو

قتصادي ذا فالأعمال الصادرة عنھ تمس   2صلاحية ممارستھ حفظ النظام العام  ل

ا  بالوضعية القانونية و المالية للمؤسسات طالبة التجميع أو ح الغ المنافس و ل

ع الت ن أو : مثل. 3نفيذيالطا وامر المتعلقة برفض طلب التجميع المودع من مؤسست

ة مالية عن التجميع غ المرخص بھ و كذلك المؤسسات المنافسة قد  قرار فرض عقو

خيص بالتجميع الممنوح لمؤسسات أخرى منافسة   .تتضرر من قرار ال

و أيضا سلطة عمومية وطنية فإن ا لس  ذا ا لقرارات الصادرة و ما دام أن 

لس الدولة بناء المادة  داري و بالضبط  عنھ كقاعدة عامة تخضع لرقابة القضاء 

ةمن  901 دار جراءات المدنية و  من القانون العضوي  01الفقرة  09و المادة   4قانون 

نظيم مجلس الدولة 98/01 مر  19و المادة  5المتعلق ب  ؛المتعلق بالمنافسة 03/03من 

ا بنص  نا بخلاف القرارات المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة فإن المشرع است

ح  المادة  مر  63صر ة  03/03من  ا لرقابة الغرفة التجار السابق الذكر، بأن أخضع

زائر العاصمة   . لس قضاء ا

م خصوصيات الطعن  قراراتھ المتعلقة بالتجميع؟ و   بالتا ما  أ

ول    :شروط رفع الطعن: المطلب 

ا مجلس المنافسة يان القرارات موضوع الطعن ال يمكن أن يصدر        لابد من ت

مر  ا   قتصادي المنصوص عل عمليات التجميع    ثم توضيح 03/03و المتعلقة 

                                                             
داري بناءا ع-  1 ة أي القرار  دار عمال  وم    . مف

2   Il y a un sens classique de l’ordre public économique spécifique à la doctrine du droit privé, il a 
été utilisé depuis longtemps par le juge judiciaire en France pour désigner l’ensemble des normes 
qu’il fait prévaloir sur la volonté des parties , exemple : l’obligation du transfert de la propriété 
dans les contrats de vent. Et il y a un sens moderne de cet ordre public né de la mission d’Etat en 
domaine économique. Exemple elle a la fonction de garder le fonctionnement concurrentiel du 
marché . 
-Voir Thomas PEZ, l’ordre public économique, Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 
49 (dossier : l’entreprise), octobre 2015, Université Paris-Dauphine, p. 44 à 57l.  

داري،  3 زائر، 2. ط ناصر لباد، الوج  القانون   .249. ، ص2007، لباد، ا
جراءات  2008فيفري  25الموافق  1429صفر  18المؤرخ   09-08القانون العضوي رقم   4 يتضمن قانون 

ة، ج دار ل  23. ر. المدنية و   .03، ص 21، عدد 2008أبر
، يتعلق باختصاصات 1998مايو  30الموافق ل  1419صفر عام  04  المؤرخ 98/01القانون العضوي رقم   5

 .03.ص 1998، سنة 37عدد . ر. مجلس الدولة و تنظيمھ و عملھ، ج
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جراءات    .أطراف الطعن، المواعيد و 

ول    الطعنجميع موضوع تحديد القرارات المتعلقة بالت: الفرع 

ا مجلس  قتصادي ال يصدر م القرارات المتعلقة بالتجميع  تم تحديد أ س

مر  ا للطعن   المنافسة بصفة عامة أولا، ثم ثانيا القرارات ال نص المشرع ع قابلي

  .المتعلق بالمنافسة 03/03

  :قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالتجميع بصفة عامة :أولا

قتصادي،    لس المنافسة بمراقبة عمليات التجميع  ولة  مة ا إطار الم

خ يمكنھ أن يصدر ما ي ذا    :فإن 

خيص بالتجميع  -  مر  19المادة (قرار ال   ) المتعلق بالمنافسة 03/03فقرة أو من 

قتصادي- خيص بالتجميع  ح برفض ال   . قرار صر

خي - قتصاديقرار ضم برفض ال ذلك  حالة عدم الرد ع : ص بالتجميع 

ر  03طلب المؤسسات الراغبة فيھ خلال  ، )المتعلق بالمنافسة 03/03مر  17المادة (أش

عد قرارا بالرفض الضم لأن المشرع لم ينص ع حالة العكس  فعدم الرد ع الطلب 

وت مجلس المنافسة. صراحة ر من  3خلال أجل  أي لم ينص ع أنھ  حالة س أش

عد قبولا   .  إيداع الطلب 

امات ع -  قتصادي مع تحفظات أي مع فرض ال خيص بالتجميع  قرار ال

ا    ).فقرة ثانية 19المادة (المؤسسة المرخص ل

قتصادي غ   -  ة ضد المؤسسات المسؤولة عن التجميع  قرار فرض عقو

  )  61المادة (المرخص بھ 

ة - قتصادي قرار عقو شروط التجميع  ام  ل   .المرخص بھ) 62المادة (عدم 

مر   ا  م القرارات ال نص عل ، لكن يلاحظ أن المتعلق بالمنافسة 03/03ذه أ

عد منحھ  قتصادي  ب ترخيص التجميع  انية إصدار قرار  المشرع لم ينص ع إم

اذب حات  ة، أو كذلك للمؤسسة، خاصة إذا تم ذلك بناء ع تصر ة أو وثائق صور

دات أو شروط معينة ع م  خيص الممنوح للمؤسسة ال لم تح مثل ترخيص . ال

مع  م ا شرط أن يل سمنت  ن مؤسسات انتاج  س مجمع اقتصادي ب انية تأس بإم

عدم ضم أك من ثلاث مؤسسات، أو بضرورة عدم تجديد اتفاقيات عدد من 

ونة ذلك  ة للمجمع  السوق المؤسسات الز ار حت نا . من أجل تفادي الوضعية 
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خيص ب ال انية اصدار قرار  ال حول إم ش زائري . يطرح   فبخلاف المشرع ا

ا ترخيصا بالتجميع  أجاز المشرع الفر  قانون التجارة لسلطة المنافسة عند اصدار

دا ابھ بالتع م أ بھ إذا لم يل انية  نة بھقتصادي ام   . 1ت أو التحفظات المق

مر  :ثانيا   :المتعلق بالمنافسة 03/03القرارات القابلة للطعن حسب نص 

مر  ن أن المشرع نص  المادة  المتعلق بالمنافسة، 03/03بالرجوع إ  ب  19ي

خيص بالتجميع ع أنھ اصة بال أمام  قرار رفض التجميعيمكن الطعن  (... : ا

  )مجلس الدولة

خيص بالتجميع   انية الطعن فقط ع قرار رفض ال ( فيلاحظ أن المشرع اقتصر إم

ح ال حول مدى جواز الطعن  القرارات )القرار الضم أو الصر ش ذا يطرح  ، ل

ة قضائية، مثلا خيص، و كذلك أمام أي ج خيص : خرى غ قرار رفض ال قرار ال

ذ خ يمكن أن يمس بحقوق المؤسسة المنافسة، أو كذلك يمكن أن بالتجميع، ف ا 

عسف  خيص غ مشروع و فيھ  ر القطاع المع أن قرار ال ر التجارة أو وز يلاحظ وز

ل يجوز لھ أو ح للمؤسسة المنافسة رفع طعن أمام مجلس الدولة  ع السوق، ف

قتصادي غ الم خيص بالتجميع    شروع؟ لإلغاء قرار ال

ل   ا، ف امات ع المؤسسة المرخص ل خيص مع فرض ال و أيضا  حالة منح قرار ال

امات المفروضة  ل خيص رفع دعوى من أجل حذف  ذا ال يجوز للمستفيد من 

ل يجوز رفع دعوى إلغاء ضد قرار مجلس المنافسة  ا، كذلك  عليھ؟ أو التخفيف م

  يع غ المرخص بھ؟الذي فرض غرامة عن عملية التجم

ا  وء إ القضاء حق أسا مكرس دستور من  03و  المادة  2بما أن حق ال

ة دار جراءات المدنية و  ، فإنھ يجوز للمؤسسة المتضررة من أي قرار من 3قانون 

ة ورة أعلاه الطعن فيھ م تحقق شرطي الصفة و المص . قرارات مجلس المنافسة المذ

ا   ام العامة المنصوص عل قانون و يوجھ الطعن أمام مجلس الدولة طبقا للأح

ة  دار المتعلق  98/01و القانون العضوي رقم ) 901المادة (جراءات المدنية و 

                                                             
1 Article  L430-8 ,IV, 1, du code de commerce français. 

و  متناول (... : من الدستور ال تنص 158 المادة   2 ل سواسية أمام القضاء و  ميعال  169المادة  و ...)ا

ف بھ( ق  الدفاع مع  ) ...ا
ق أو ( .إ .م .إ. من ق 03المادة   3 صول ع ذلك ا ص يد حقا، رفع دعوى أمام القضاء ل ل  يجوز ل

 ...)حمايتھ
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، ذلك لأن مجلس المنافسة )السابق الذكر(و عملھ  باختصاص مجلس الدولة و  تنظيمھ

يئات العمومية الوطنية ال يختص مجلس الدولة ابتدائيا و  و من ال كما سبق بيانھ 

ا كقاعدة عامة و لا تخضع . ائيا للنظر  الطعون ضد القرارات الصادرة ع

زائ زائر، لأن المشرع ا لس قضاء ا ة  ذه لاختصاص الغرفة التجار ري خول 

نائيا  المادة  ة اختصاصا است مر  63خ بنظر  المتعلق بالمنافسة 03/03من 

دون القرارات المتعلقة (الطعون  القرارات المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة فقط 

  ). بالتجميع

، لأن المشرع الفر  و مكرس قضاء من طرف مجلس الدولة الفر ذا ما  و 

خيص بالتجميع لم ينص ع طرق الطعن   ق انون التجارة لما نص ع اجراءات ال

داري  ام العامة أي مدونة القضاء  ا للأح ا، و ترك ناء نص  1القرارات المتعلقة  و است

صراحة  قانون التجارة ع خضوع القرارات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة 

ناف س لرقابة محكمة است و فعلا من الناحية العملية فإن مجلس الدولة . 2بار

قتصادي سواء برفض طلب  افة الطعون المتعلقة بقرارات التجميع  الفر ينظر  

امات ع عاتق صاحبھ خيص مع فرض ال قتصادي أو بال خيص  أو قرار فرض  3ال

قتصادي غ المرخص بھ   .4غرامة مالية عن التجميع 

ي الفرع   : أطراف الطعن: الثا

لية ة و  ط للطعن أمام مجلس الدولة كقاعدة عامة الصفة و المص  .ش

ق المطلوب  ون رافع دعوى الطعن بالإلغاء صاحب ا سبة للصفة، لابد أن ي فبال

                                                             
1 Article R311-1 du code de justice administrative (Le Conseil d'Etat est compétent pour 
connaître en premier et dernier ressort  :  
… 4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au 
titre de leur mission de contrôle ou de régulation :… 
- l'Autorité de la concurrence ;…) 
Gilles J. Guglielmi, Cours de droit administratif, 2004,  Université paris 2, France. 
2 L’article L. 464-8 du code de commerce français  
3  Décision du Conseil d'EtatHYPERLINK "http://www.conseil-
etat.fr/media/document/CONTENTIEUX/decision_362347.pdf" HYPERLINK 
"http://www.conseil-
etat.fr/media/document/CONTENTIEUX/decision_362347.pdf"français  21/12/12, 
Recours contre la décision de l'Autorité de la concurrence 12-DCC-100 soumettant 
l'autorisation du rachat de TPS au respect de plusieurs injonctions. Publiée in 
site :http://autoritédelaconcurrence.frhttp: 
4 Décision du Conseil d'Etat français, 10 juin 2013, Société Colruyt France Et Etablissements Fr 
Colruyt contre l’autorité de la concurrence, n° 360949, in site officiel de l’autorité de la 
concurrence. (Dans cet arrêt le juge n’a pas décidé son incompétence juridictionnelle)   

http://www.conseil-
http://www.conseil-
http://autorit
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صول عليھ أو حمايتھ ون لھ صفة التمثيل. 1ا يجوز للمؤسسات ال  مثلا. و أن ت

قتصادي أن ترفع طعنا بالإلغاء ضد قرار  ا بالتجميع  رفض مجلس المنافسة طل

حا أو ضمنيا ان قرارا صر و أنھ بالرجوع إ المادة . الرفض سواء  ال  ش من  19لكن 

ن أن المشرع قصر حق الطعن فقط ضد قرار المتعلق بالمنافسة 03/03مر رقم  ب ، ي

ا   الرفض، عبارة أخرى فقط المؤسسة ال أودعت طلب التجميع و رفض طل

ا حق الطعن ا ل ل يجوز . وحد قتصادي لمؤسسة ما  خيص بالتجميع  ففي حالة ال

ذا القرار  ر التجارة ممارسة حق الطعن ضد  للغ أي المؤسسات المنافسة أو وز

ن أنھ غ مشروع مثلا؟   خاصة إذا تب

ق  سبة  ال الذي طرح بال ش عتماد ع نفس جواب  الغ  الطعن يمكن 

وء إ القضاء  ا، فإنھ طبقا لمبدأ حق ال خرى الممكن الطعن ف شأن القرارات  سابقا 

د حمايتھ رفع دعوى إلغاء  ، أي المنافس الذي يد حقا أو ير و حق الدفاع يجوز للغ

قتصادي م خيص بالتجميع  ونھ صاحب  قرار ال تحقق لھ شرط الصفة، و ذلك ب

قتصادي عسف المؤسسة الناتجة عن التجميع  ا من  فطبقا . المؤسسة المراد حماي

ي  ص تم المساس بمركزه القانو ل  ة يجوز ل دار ام العامة  المنازعات  للأح

ب قرار إداري رفع دعوى إلغاءه ر التجارة فبحكم أن لھ صلاحية. س تنظيم  أما وز

التجارة باعتباره إدارة عامة فإنھ لھ الصفة  الطعن  قرارات مجلس المنافسة غ 

  . المشروعة

، لأن  اليات أمام القضاء الفر ش شارة إ أنھ لا تطرح مثل تلك  تجب 

المشرع الفر لم يخصص مادة  قانون التجارة حول الطعن  قرارات التجميع 

داري، قتصادي، و إ ا  مدونة القضاء  ام العامة المنصوص عل مر للأح نما ترك 

و أحسن ما فعل و الدليل يوجد العديد من القرارات ال ترفع من الغ المنافس . و 

خيص بالتجميع م أضر بھ؛ ففي قضية عرضت ع مجلس الدولة  ضد قرار ال

ما من ) TF1و     M6(شركتا  الفر قبل الطعن بإلغاء قرار التجميع رفعتھ التان 

  صاحب رخصة التجميع، فتم  Vivendi universel(.2و  Canal( +الغ ضد شرك 

                                                             
امعية،   1 ي، ديوان المطبوعات ا زء الثا ة، ا دار وب، المبادئ العامة للمنازعات  مسعود ش

زائر،  . 271، ص  1999ا
2  Conseil d’Etat français  23/12/2013 le recours a été engagé par la société Métropole 
Télévision(M6)  et TF1 contre la décision de l'Autorité de la concurrence relative à la prise de 
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خيص    .قبول الطعن شكلا و موضوعا بإلغاء ال

ة  المؤسسة رافعة الدعوى، أي الفائدة المشروعة ال  ط أيضا المص ش

ا المد من التجائھ إ مجلس الدولة صية و مباشرة و قائمة يجن ون  ، فلابد أن ت

ق  رفع طعن . 1أو محتملة امات، ا وب بال خيص الم مثلا للمؤسسة صاحبة ال

امات خيص بالتجميع دون أي ال ا م أرادت ال امات أو حذف ل أو . بتعديل تلك 

ة مالية ا قرار من مجلس المنافسة بفرض عقو ا  كذلك للمؤسسة ال صدر ضد عل

ة ذه العقو ق  رفع طعن بإلغاء  ب التجميع غ المرخص بھ، ا و ح المؤسسة . س

ة  رفع طعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة ضد قرار التجميع  ا المص المنافسة ل

ان غ مشروع خيص خاصة إذا    .لمؤسسات أخرى م تضررت من ذلك ال

لغاء أما ط كذلك  رافع دعوى  لية القانونية، أي حق ش م مجلس الدولة 

لية أداءه ببلوغھ سن . التقا ص الطبي تكتمل أ سبة لل املة  19فبال سنة 

ص المعنوي و  40حسب المادة  ورا عليھ، أما ال ون م ي و أن لا ي من القانون المد

ات ا سبة للشر ة، فبال اص المعنو م فإنھ يجب تمي أنواع  ة لا و  لتجار

ل التجاري  ا  ال عد قيد لية إلا  ا  صية القانونية و مع ، بالتا 2تتمتع بال

ل  قتصادي و غ المقيدة  ال يجة التجميع  س للتجمع أو الشركة ال تولدت ن ل

ا و إنما ترفع  ا أن ترفع الدعوى باسم ا أو بطلا وم بضرورة ف التجاري أو ا

قتصاديالدعوى م   . ن طرف المؤسسات ال صاحبة طلب التجميع 

  :مواعيد الطعن: الفرع الثالث

قتصادي أمام  لم ينص المشرع ع مواعيد خاصة للطعن  قرار التجميع 

ام العامة ح ذا يجب الرجوع إ تطبيق  جراءات المدنية . مجلس الدولة، ل أي قانون 

ة دار ع أنھ  حالة الطعن أمام مجلس الدولة باعتباره درجة  907المادة  فتنص. و 

ا  المادة  ة تطبق المواعيد المنصوص عل ا إ غاية المادة  829أو و أخ عد . 832و ما 

ر من تبليغ القرار، ذلك  04ع أنھ يجب أن يرفع الطعن خلال  829و تنص المادة  أش

ح أما ا سبة للقرار الصر اء ثلاثة  04لقرار الضم فخلال بال عد ان سب  ر تح أش

                                                                                                                                                        
contrôle exclusif des sociétés Vivendi Universal et Groupe Canal Plus ,l’arrêt no 373065. Non 
publié. 

ة 13المادة   1 دار جراءات المدنية و   .من قانون 
 .من القانون التجاري  549المادة   2
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خيص ر من إيداع طلب ال سب ميعاد الطعن. أش  أما الغ أي المؤسسة المنافسة فيح

شرة الرسمية للمنافسة أو من يوم العلم بھ  حالة  خيص  ال شر قرار ال   ابتداء من 

شره   .عدم 

ي   :سلطة القا لدى نظره فيھإجراءات ممارسة الطعن و : المطلب الثا

جراءات دون تفصيل ذه  م    .سوف يتم توضيح أ

ول    :إجراءات ممارسة الطعن: الفرع 

ون محررة و   عديل، ت ضة الطعن حسب الطلبات إلغاء أو  ر عر يجب تحر

كمة العليا و مجلس الدولة مة شروط المادة 1موقعة من محام معتمد لدى ا  15، مح

ون   من قانون   ة مع وجوب إثارة أوجھ الطعن، و ت دار جراءات المدنية و 

ضة بقرار مجلس المنافسة . حسب عدد أطراف القضية كما يجب إرفاق تلك العر

سبة للقرار الضم أو  ة من الطلب المؤشر عليھ بالاستلام بال المطعون فيھ أو 

ا، و تقيد القرار غ المبلغ، بالإضافة إ ضرورة إيداع و  ند عل ثبات المس ثائق 

يل ف ال عد دفع مصار ضة    .  العر

ضة الطعن باعتباره طرفا أصليا  الدعوى  عر ثم يجب تبليغ مجلس المنافسة 

جل الذي  ھ بتقديم مذكرة جوابية خلال  ب عد أمر العضو المقرر بذلك و ت ذلك 

بعاد . يحدده شارة إ أنھ يجب اس مر  38المادة و تجدر  المتعلق  03/03من 

ر  بالمنافسة حول إبداء الرأي لأن مجلس المنافسة طرف أص  القضية، أما وز

ر  سبة لوز ون طرفا، كذلك الشأن بال التجارة فيبلغ من أجل إبداء الرأي عندما لا ي

م آخرون فك. القطاع المع حسنا لس العدالة ان  القضية مد عل ذلك و إذا 

وابية م ا لة لإيداع مذكرا م م ضة و منح م بالعر ال . يجب تبليغ ش لكن يطرح 

ون موقعة من  ل يتوجب أن ت ا مجلس المنافسة ف وابية ال يودع سبة للمذكرة ا بال

س مجلس  كمة العليا و مجلس الدولة؟ أم يكفي فقط توقيع رئ محام معتمد لدى ا

ا أو المفوض    . عنھالمنافسة ف

جراءات المدنية  800ال تحيل إ المادة  905بالرجوع إ المادة            من قانون 

عفي فقط الدولة و الولاية و البلدية والمؤسسة العمومية ذات الصبغة  ا  ة فإ دار و 

                                                             
ة 905المادة   1 دار جراءات المدنية و   .من قانون 
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ة من التمثيل بمحام معتمد لدى مجلس الدولة؛ و إن أغلب الفقھ أجمع ع أن  1دار

ع إداري مجلس  عت مؤسسة عامة ذات طا و بما أن . 2المنافسة لا  واب  بالتا فا

و ضرورة التمثيل بمحام معتمد لديھ  جراءات أمام مجلس الدولة  القاعدة العامة  

ع  ناء نص ع اعفاء الدولة والبلدية و الولاية و المؤسسة العامة ذات الطا ست و 

ناك مبدأ  )905المادة (داري فقط  يئات العمومية المستقلة، فإن  ث ال س و لم 

ي ينص ع أن ناء لا يقاس عليھ "قانو وابية  "  ست ون المذكرة ا و منھ فيجب أن ت

  .المودعة من طرف مجلس المنافسة موقعة من محام معتمد لدى مجلس الدولة

ي   :سلطة القا لدى نظره الطعن: الفرع الثا

داري، للقا سلطة مقيدة عندما يمارس حسب القواعد ال عامة  القضاء 

ان  3صلاحيات قا المشروعية داري ما إذا  أي لما يراقب مدى مشروعية القرار 

جراءات أم خالفت و لھ سلطة موسعة عندما يمارس . دارة طبقت القانون و 

امل ة فلھ سل. صلاحيات القضاء ال دار طة التكييف و تقدير أي دعوى المسؤولية 

ض و المعلوم أن مجلس الدولة  إطار ممارستھ صلاحية النظر  الطعون ...) التعو

قتصادي، فإنھ ينظر  الطعون  ضد قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالتجميع 

ا ا أو بتعديل   . بإلغا

ة   خيص مثلا أو قرار إلغاء عقو بالتا  حالة رفع دعوى إلغاء قرار رفض ال

ل  ارجية للقرار أي  داري يراقب المشروعية ا التجميع غ المرخص بھ فإن القا 

ام مجلس المنافسة  مجلس المنافسة مختص بإصداره، ثم يتحقق من مدى اح

ام حقو  4لإجراءات إصدار القرار ر كعدم اح ق الدفاع مثلا أو عدم طلب رأي وز

يئة تداولية؛  سھ من دون  ر القطاع، أو اتخاذ قرار بصفة انفرادية من رئ التجارة أو وز

ب لأن المشرع نص ع إلزامية  سب ل القرار من حيث ال عاين القا ش كذلك 

                                                             
  .رشيد زوايمية، ناصر لباد: مثلا  1
ا  لأن  2 ة الرئاسية، يجوز التظلم من قرارا دار ة تخضع للرقابة  دار المؤسسة العمومية ذات الصبغة 

ع ا و لو لم . أمام السلطة  عديل أو الغاء قرارا ؤلاء  الة، كما يجوز ل ر أو الوا حسب ا أي الوز

م القانون ذلك يئة مستقلة. يخول و  ة و لا . بخلاف ذلك فإن مجلس المنافسة  دار أي لا تخضع للرقابة 

خ أية سلطة عليھ ذا  س ل ر التجارة و ل  .يجوز التظلم من قراراتھ أمام وز
3  Conseil d’Etat français, 25 avril 1980, Institut technique de Dunkerque, Rec.196, AJDA 
1980.591, concl. Théry, D 1980.481,  note Kerninon. 
4  Exemple l’arrêt du Conseil d’État français, numéro 278652 du 27 juin 2007 sur l’opération TF1 
/ AB / TMC, le juge a examiné la régularité des procédures. 
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مر  19التعليل حسب المادة  أيضا  و يراقب القا. المتعلق بالمنافسة 03/03من 

ع المادية،  ل أخطأ مجلس المنافسة  تكييف الوقا المشروعية الداخلية للقرار، أي 

دف لتحقيق رقم أعمال أقل من : مثلا ان مشروع التجميع  من مبادلات %  40إذا 

السوق المعنية، و كذلك يراقب القا تطبيق مجلس المنافسة للقانون من وجود عيب 

ه أو مخالفتھ مر  17مثلا سوء تفس المادة  ...) تفس  المتضمن المنافسة 03/03من 

ة عن التجميع غ  خيص، أو بفرض عقو شروط خضوع التجميع لل والمتعلقة 

ق د  و لما يجد مجلس الدولة عيب من عيوب المشروعية . المرخص بھ تفوق ا

  . فإنھ يل القرار، أما إذا لم يجد أي عيب فإنھ يرفض الدعوى 

أن يطلب  امات،  ن بال عديل قرار التجميع المق غ أنھ إذا رفعت دعوى 

ا عليھ مجلس  امات ال فرض ل خيص لكن حذف تلك  بقاء ع ال الطاعن 

ا مجلس المنافسة  ا، أو لما ترفع دعوى تخفيض الغرامة ال فرض المنافسة أو تخفيض

قتصادي غ المرخص بھ، ف ب التجميع  داري يمارس صلاحيات س نا القا 

امل ع مرة ثانية و يمكنھ خفض الغرامة  .1القضاء ال و لھ سلطة البحث و تكييف الوقا

الفة م المؤسسة ا ا حسب ظروف السوق و  بقاء عل إ غ ذلك من ... أو 

  .الظروف الواردة  قانون المنافسة

  :آثار الطعن بالإلغاء :الفرع الثالث 

ثر الموقف أم لا، و كذلك ن ما مدى وجود  ما و  ن يجب التطرق إل ت اك جزئ

ع و القانون  . سلطة القا  التصدي للنظر  القضية من جديد من حيت الوقا

سبة لمسألة وقف تنفيذ قرار مجلس المنافسة أثناء ممارسة الطعن بالإلغاء، فإنھ  فبال

و قرار خ يتم بخاصية التنفيذ  بما أن قرار مجلس المنافسة  ذا  إداري، و 

ثر الموقف للطعن . المباشر، فإنھ يجب أن ينفذ و كذلك بما أن المشرع لم ينص ع 

س للطعن أمامھ أي أثر موقف، لكن يجوز للطاعن أن يرفع  أمام مجلس الدولة فإنھ ل

لس الدول 2دعوى مستقلة الية  ست ضة مؤسسة أمام الغرفة  ة من أجل عر

ام  شرط اح طلب وقف تنفيذ قرار مجلس المنافسة إ غاية الفصل  الموضوع، و 

ضة ا بالعر اق ة من إ دار جراءات المدنية و  ا  قانون    الشروط المنصوص عل

                                                             
1 Conseil d’État français, 16 février 2009, Société ATOM, n° 274000, RFDA 2009, p. 259, concl. C. Legras.  
Demande d’atténuation d’une amande infligée par l’administration fiscale. 

ة 834ال تحيل للمادة  910المادة   2  دار جراءات المدنية و    .من قانون 
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يل و القرار المطلوب وقف تنفيذه    . 1المتعلقة بالدعوى  الموضوع و رسوم ال

سبة لمسألة تصد داري للنظر من جديد  القضية المعروضة و بال ي القا 

و لما ترفع دعوى إلغاء قرار مجلس المنافسة  ن؛  ن حالت عليھ، فإنھ يجب التمي ب

ل مجلس  داري  داري كما سبق ذكره يراقب مدى مشروعية القرار  نا القا  ف

جراءات أم لا، فإذ م القانون و  ن عدم مشروعية قراره يلغيھ المنافسة طبق و اح ا تب

ناك داع لدراسة معمقة  الملف فإنھ يمكن أن يحيل  ان  القا دون إحالة و إذا 

ذا ما نص عليھ صراحة المشرع الفر  طراف أمام مجلس المنافسة للتحقيق، و 

زائري  عديل قرار .  2بخلاف المشرع ا الة الثانية لما ترفع دعوى  مجلس لكن  ا

خيص بالتجميع  نة بال امات المق ل المنافسة مثل طلب تخفيض الغرامة أو تخفيض 

امل أي يمكنھ أن يتصدى و يق  داري يمارس صلاحيات القضاء ال نا القا  ف

امات المفروضة ل   .من جديد بخفض مبلغ الغرامة أو خفض تلك 

ي   بالممارسات المقيدة للمنافسةلقة الطعن  القرارات المتع: المبحث الثا

لس الدولة  المادة  ي  ختصاص القضا ناء عن   63لقد نص المشرع ع است

مر  ون  قرارات  مجلس المنافسة(  : بنصھ المتعلق بالمنافسة 03/03من  المتعلقة   ت

زائر الذي يفصل  بالممارسات  المقيدة  للمنافسة   قابلة للطعن أمام مجلس قضاء ا

لف بالتجارة  أجل لا يتجاوز  ر الم طراف المعنية أو من الوز ة، من قبل  المواد التجار

خ استلام القرار  را واحدا ابتداء من تار   ....)ش

م شروط و إجراءات الطعن؟    فما  أ

ول    : شروط رفع الطعن: المطلب 

تم التطرق  م نا س ون ذلك شروط لأ مختصرة     بصفة  رفع الطعن، ع ان ي

  .موجزةو 

ول  تصة :الفرع  ة القضائية ا    :ا

تصة بالنظر  الطعون ضد قرارات ة ا   رغم أن القاعدة العامة حول ا

                                                             
ة 834ال تحيل للمادة  910المادة  1 دار جراءات المدنية و    .من قانون 

2 R430-9 (En cas d'annulation totale ou partielle d'une décision prise par l'Autorité de la 
concurrence ou par le ministre chargé de l'économie sur le fondement des articles L. 430-5, L. 
430-7, L. 430-7-1, L  .430-8 ou L. 430-9 et s'il y a lieu à réexamen du dossier, les entreprises 
concernées qui ont procédé à la notification soumettent une notification actualisée dans un délai 
de deux mois à compter de la date de notification de la décision du Conseil d'Etat.) 
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ناء ذلك  المادة    و مجلس الدولة، إلا أن المشرع نص ع است  63مجلس المنافسة 

مر  ة  المتعلق بالمنافسة، 03/03من  ا للغرفة التجار بأن خول اختصاص النظر ف

ا علاقة  ان الطعن متعلقا فقط بالقرارات ال ل زائر و ذلك م  لس قضاء ا

ة قضائية استأنافية  ا، و  ج بالممارسات المقيدة للمنافسة، لذا يجب أن يرفع أمام

ي العادي، أ از القضا ت ل اكم كقاعدة عامة و ت ام ا ا لأح سبة لاختصاص ما بال

ي  النظر  قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة  نا ست

ذا وط ا  ائيا، كما أن اختصاص ا تنظر  تلك الطعون ابتدائيا و    .فإ

ختصاص من المشرع الفر  ناء   ست ذا  زائري   1و لقد استمد المشرع ا

ا، ذلك لأن الذي يخول  س اختصاص النظر ف ناف بار كمة است ة  الغرفة التجار

قوق  2الفقھ و القضاء الفر ات و ا ر و حامي ا عت أن القضاء العادي  لا زال 

ما . الفردية ة التجارة و الصناعة اللذان  مقدسان   مبدءانمثل حق الملكية و حر

و  داري ف ، بخلاف القضاء  ا قتصادي اللي ي الفر ذو التوجھ  النظام القانو

خ مستقل تماما عن  ذا  دارة كقاعدة عامة، و كذلك لأن  از مقوم لأعمال  ج

شري أي القضاة بناء  انب ال يئات و ح ا ن أو ال القضاء العادي لا من حيث القوان

يع مبدأ از    . دواجية النظام القضا

ي ة  قرارات مجلس المنافسة: الفرع الثا القابلة للطعن أمام الغرفة التجار

زائر   لس قضاء ا

مر  63بالرجوع إ نص المادة  ر أن المشرع المتعلق بالمنافسة 03/03من  ، يظ

لس المتعلقة بالممارسات المق ناء ع القرارات الصادرة عن ا ست يدة قصر 

ي من 3للمنافسة فقط ي من الباب الثا ا فصلا مستقلا، الفصل الثا ، تلك ال وضع ل

مر قتصادي الذي خصص لھ الفصل الثالث4نفس  ا عن التجميع  ا إيا . ، مم

                                                             
1 L’article L464-8 du code de commerce français. 
2 Cour d’appel de Paris 30 juin 1988, SAEDE contre le Conseil de la concurrence, AJDA 
1988.744, Note Bazex, RFD adm. 1989.80, note Chapus; D .1989.chr.67, Note Lorens et Soler-
Couteaux.  

سمية الممارسات المنافية للمنافسة 3   les ترجمة للمصط من المفروض يصط ع تلك الممارسات 

pratiques anticoncurrentielles  ا س المقيدة ل -   les    pratiques restrictives de la concurrences  و ل

شرة الرسمية للمنافسة رقم  ال ال ذا ا ية 13.ص 2016الصادرة سنة  12أنظر أيضا   ة العر   .ال
صر  المادة   4 يل ا ا ع س ا  المواد ( 14و حدد ،  12و  11و  10و  7و  6عت الممارسات المنصوص عل

  .)أعلاه ممارسات مقيدة للمنافسة
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ا علاقة بالممارسات المقيدة للمنافسة مثل س ل الفة إن القرارات ال ل وم ا : بمف

ا خيص بالتجميع سواء  امات ع عاتق صاحبھ أو قرار ال ن بال ن لوحده أو مق

ات التجميع غ المرخص بھ ة القضائية . عقو ذه ا مجلس قضاء (فلا تخضع ل

زائر يانھ  63لأن المادة ) ا ناء لا يقاس عليھ كما سبق ت ست ناء و السابقة الذكر است

ول    .   المبحث 

زائر بالتا القرارات القابلة للطعن أم خيص : ام مجلس قضاء ا قرار ال

ضورة ا  المادة  1بالممارسات ا مر  2فقرة  9و المادة  08المنصوص عل ، 03/03من 

وامر المعللة  ، )45المادة(لوضع حد للممارسات المقيدة للمنافسة ) التداب(كذلك 

ا  ست ع  قرارات فرض ) 46المادة (القرارات المتضمنة التداب المؤقتة ذات الطا

ن للممارسات المقيدة للمنافسة  ات المالية ضد المرتكب ، الغرامات )57و  56المادة (العقو

ديدية  ة ) 58المادة (ال عفاء من العقو و أيضا قرارات عدم ) 60المادة (كذلك قرارات 

س أو للتقادم ختصاص أو لعدم التأس خطار لعدم    ... قبول 

  :أطراف الطعن: ثالثالفرع ال

ذن إذا ما  لية و  ة و  طراف الصفة و المص ط   ش كقاعدة عامة 

طھ المشرع مر . اش ل  63 المادة  السابق الذكر 03/03و  نص  صراحة ع تخو

ر التجارة صلاحية رفع الطعن ن  لكن. طراف المعنية و وز شأن المنافس ال  ش يطرح 

م الطعن م مس قرار مجلس المنافسة  ل يجوز ل طراف أمام مجلس المنافسة ف غ 

ن  ورة  المادت خيص بالممارسات المقيدة للمنافسة المذ م؟ مثل ال أو قرار  7و  6حقوق

ونة أخ ذا القرار مؤسسات ز رى، أو وضع حد للاتفاقات المعيقة للمنافسة م أضر 

ل  د سلع لمؤسسة أخرى، كذلك  عدم تور ل تداب مؤقتة تلزم المؤسسة  قرار  ش

خرى حق  نية  لك أو للمنظمة الم معيات حماية المس ر القطاع المع و  يجوز لوز

انت طرفا أمامھ؟  و نفس  ا و ان  سبق ل الطعن  قرار مجلس المنافسة، إذا لم 

شر  ال موجود  ال ن ش من قانون   L 464-8و   L 464-7ع الفر و ذلك  المادت

س فقط لأطراف2التجارة ناف بار   ، بأن قصر المشرع حق الطعن أمام محكمة است

                                                             
ضورة   1 تفاقات ا يمنة ع السوق ) 6المادة (الممارسات و  و ممارسة التعسف الناتج عن وضعية ال

  )7مادة (
2 Article L464-7 (La décision de l'Autorité prise au titre de l'article L. 464-1 peut faire l'objet 
d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause et le commissaire du 
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قتصاد  ر  ومة و وز   . الدعوى ومفوض ا

ا مجلس  ست أعمالا قضائية و لما ينظر ف فرغم أن قرارات مجلس المنافسة ل

ة، فإن  يئة استأنافية و إنما بصفتھ درجة أو و أخ س بصفتھ  زائر ل قضاء ا

ر أن تلك المادة  لما حرمت  63المشرع قيد حق الطعن  قرارات مجلس المنافسة و يظ

ة من ممارس ا تخالف مبدأ عام من الغ المتضرر الذي لھ مص ة حق الطعن، فإ

جراءات  3و المادة  1)حق التقا و الطعن ( المبادئ الواردة  الدستور  من قانون 

ة دار اض الغ . المدنية و  مع العلم أن ذلك الغ لا يمكنھ ممارسة حق الطعن  اع

ام ا ح ون إلا ضد  ذا الطعن لا ي صومة لأن  ارج عن ا لقضائية حسب المادة ا

س قرارا  381و 380 ة، و إن قرار مجلس المنافسة ل دار جراءات المدنية و  من قانون 

  .   قضائيا

ع   ميعاد الطعن: الفرع الرا

مر 63بالرجوع إ المادة  و  03/03من  ن من المواعيد،  ناك نوع ر أن  يظ

الات العادية و الثانية خا صة بالطعن  التداب المؤقتة خاصة بالطعن  ا

لة( ا  المادة ) المست الات العادية إن ميعاد الطعن أمام . 46المنصوص عل ففي ا

خ استلام القرار  سب من تار ر واحد، يح و ش زائر  لس قضاء ا ة  الغرفة التجار

و    . سلم القراريوما من  20المطعون فيھ، أما الطعن ضد التداب المؤقتة فميعاد رفعھ 

ساب نقطة انطلاق المواعيد،   يلاحظ أن المشرع استعمل عبارة استلام القرار 

سلم القرار شأن مدى جواز . أي من اليوم الذي يم فيھ المع ع  ال  ش فيطرح 

لية أو  حالة رفع  غ  ب الوفاة أو  س ان ميعاد الطعن  تطبيق قاعدة توقيف سر

ة الطعن أمام ج دار جراءات المدنية و  ة غ مختصة، حسب ما أشار إليھ قانون 

ام العامة  المواد  ل يجوز تمديد المواعيد  حالة . 322 320و  319طبقا للأح كذلك 

نا يجب الرجوع  تبليغ الطاعن  غ موطنھ أو إذا غ مقر إقامتھ خارج الوطن؟ 

ام العامة  حالة عدم النص ع ناء صراحة للأح   .ست

                                                                                                                                                        
Gouvernement devant la cour d'appel de Paris au maximum dix jours après sa notification. La 
cour statue dans le mois du recours) . 
Article L 464-8 ( Les décisions de l'Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, 
L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5, L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27 sont notifiées aux parties en cause 
et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours 
en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris.) 

ا 169و المادة  158المادة   1   .من الدستور ا
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ي   لطعن و سلطة القا لدى نظره فيھإجراءات ممارسة ا: المطلب الثا

اليات ال تم إجراءات الطعن و كذلك أثاره من  ش لابد من التطرق فقط إ 

ا ام العامة ال يمكن الرجوع إل ح ل    .دون ذكر 

ول  جرائية: الفرع    الشروط 

ضة الطعن مع  ر عر بما أن الطعن يتعلق بقرار مجلس المنافسة فإنھ يتوجب تحر

نة لأوجھ الطعن، موقعة من  ،توضيح ذلك ة مب ضة مكتو ون العر كما يتوجب أن ت

ورة  المادة  ا المذ مة لشروط قبول جراءات المدنية و  15محام مح من قانون 

ا بقرار مجل ة، و لابد من ارفاق عدد من ال دار س المنافسة المطعون فيھ، تودع 

ي لس القضا ا 1لدى أمانة ضبط ا ا و قيد يل عد ذلك يقوم الطاعن . ي يتم  و 

ضور   م با ليف ي مع ت ق محضر قضا ضة الطعن عن طر عر م  بليغ المد عل ب

ددة لسة ا   . ا

س مجلس المنافسة ضة إ رئ ة من العر ر التجارة  ثم ترسل  عندما لا (و وز

خ طرفا ذا  ون  مر  65طبقا للمادة ) ي مع تحديد المدة ال يتوجب  03/03من 

ي  لس القضا س مجلس المنافسة بأن يرسل ملف القضية إ ا ا ع رئ  65المادة( ف

مر  02فقرة  افة المذكرات و )  03/03من  شار المقرر ع تبليغ  ر المس س الوثائق ثم 

ر التجارة   س مجلس المنافسة ووز ا إ رئ ل أطراف الدعوى و أيضا تبليغ المدعمة إ 

ا إ  ا كتابيا فيجب تبليغ م، و  حالة إبدا ون طرفا أصليا لإبداء ملاحظا عندما لا ي

ية  مر  66المادة (ل أطراف القضية طبقا لمبدأ الوجا   ) 03/03من 

ة لأنھ أشار إليھ بصفة غ و لقد أجاز المشرع  الطعن الفر أمام الغرفة التجار

فما دام أنھ تم النص  ...)الطعن الرئيودع صاحب (..  02الفقرة 69مباشرة  المادة 

ص فيوجد صاحب الطعن الفر ، و لأن المشرع أيضا أحال  2ع صاحب الطعن 

جراءات المدنية 64المادة  ة إ تطبيق قانون  دار زائري . و  ع ا شر و كمقارنة مع ال

ص  شرط قبول الطعن  فإن المشرع الفر يج للمد عليھ رفع الطعن الفر 

                                                             
ا من نفس القانون  539المواد   1 عد   .و ما 

2 R464-16 (Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour 
exercer un recours à titre  principal. Dans ce dernier cas, le recours n'est toutefois pas recevable 
s'il est formé plus d'un mois après la réception de la lettre prévue à l'article R. 464-14 ou si le 
recours principal n'est pas lui-même recevable. Le recours incident est formé selon les modalités 
prévues à l'article R  .464 -12 . Il est dénoncé, dans les conditions prévues à l'article R. 464-14, aux 
demandeurs au recours à titre principal). 
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ر من استلام  ذا الطعن الفر خلال ش ل  ل و كذلك لا بد أن  من حيث الش

يل و يبل ص و ذلك أمام كتابة الضبط و تدفع رسوم ال ضة الطعن  غ إ عر

خرى    .طراف 

ي   :سلطات القا لدى نظره الطعن: الفرع الثا

داري لدى نظره  نظرا لتداخل صلاحيات القا العادي  صلاحيات القا 

فللقا  الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة،

ة مثل دار جراءات المدنية و  ا  قانون  ناف المنصوص عل ست : صلاحيات قا 

ود ة، سماع ش الات ...) المعاينة، ا تية حسب ا لھ السلطات  و يتم أيضا بتخو

  :تية

لغاء: أولا   الطعن المتضمن طلب 

كتلك المتعلقة بفرض  إذا رفع الطعن من أجل إلغاء قرارات مجلس المنافسة

ستعمل القا أساليب  نا  امات، أو وضع حد لممارسات معينة، ف ة أو ال عقو

ارجية ع القرار المطعون فيھ ل و : (الرقابة الداخلية و ا ختصاص، الش

دف القرار ع المادية،  ه، تكييف الوقا ن ) جراءات، مخالفة القانون و تفس فإذا تب

أن لم يكن وذلك دون إحالة للقا عيب من . تلك العيوب فإنھ يل القرار و يصبح 

ون قرار مجلس المنافسة غ مؤسس ماديا، أو لانقضاء الدعوى بالتقادم   .مثلا لما ي

عد إلغاء قرار مجلس المنافسة أن يتصدى من جديد للنظر   و يمكن للقا 

ع و القانون  ات جديدة، مثلا إذا رفع و ذلك بتطبيق ع 1القضية من حيث الوقا قو

س ناف بار ا محكمة است ر التجارة؛ كتلك القضية ال نظرت ف ، 2الطعن من طرف وز

ا مجلس المنافسة  GIE Géosavoilحيث عاقب القا مؤسسة  عد أن أعفا لأول مرة 

لس القضاء بأن تتصدى بفرض أوامر جديدة. من العقاب ة   3و يمكن للغرفة التجار

طراف من كما يم جراءات و يحيل  الفتھ  كن للقا التجاري أن يل القرار 

ان مجلس المنافسة قد وضع . 4جديد إ مجلس المنافسة لمواصلة التحقيق خاصة إذا 

اف خ غ  ذا  ن أن التحقيق الذي قام بھ  ا و تب   .تدب

                                                             
ة 340و  339حسب المادة    1 دار جراءات المدنية و   .من قانون 

2 Cour d’appel de Paris, 1 ère chambre, section concurrence, 17 septembre 1992 GIE Géosavoil, 
non publié. 
3 Cass. com., 27 sept. 2005, Sté Béton travaux et autres , Rev. Lamy Droit des Affaires 2005, n° 
88 Jurisprudence concurrence. 
4 Chr. Caron et G. Decocq, Droit interne de la concurrence,  JCP E,  2006, 2405. 
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عديل القرار المطعون فيھ: ثانيا   :حالة طلب 

القضاءيمكن لقا ا عديل قرار مجلس المنافسة جزئيا،  ة    لغرفة التجار

عديل التداب المفروضة ع المؤسسات المرتكبة  ا أو  بتخفيض الغرامة أو رفع

اع من حيث  للممارسات المنافية للمنافسة، ذلك لأن لھ صلاحية النظر من جديد  ال

ذه الصلاحية  سية خولت  ع و القانون و أيضا إن الفقھ و محكمة النقض الفر الوقا

س ناف بار   . 1لقا محكمة است

زائرما يخرج عن صلاحيات الغ: ثالثا لس قضاء ا ة    رفة التجار

ا الطعن  قرارات   زائر لدى نظر لس قضاء ا ة  فح و لو أن الغرفة التجار

س من  ة قضائية، فإنھ ل عد ج مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة 

اصلة من جراء الممارسات المقيدة للمنافسة،  ضرار ا ض  كم بتعو ا ا       صلاحيا

ا الق س من صلاحيا تفاقيات القابلة للإبطال، أو و كذلك ل ضاء بإبطال العقود و 

ناء لا يجوز القياس عليھ  ست نائيا و  ا اختصاصا است عد اختصاص ا، لأنھ أولا  ف

ن، فلا يجوز حرمان أحد  سا لمبدأ التقا ع درجت أو التوسع فيھ، و كذلك تكر

ذا ذه الضمانة، و ح القضاء الفر لھ    .  2الموقف طراف من 

عا انية طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيھ: را   إم

ون من  3بما أن الطعن  قرار مجلس المنافسة غ موقف التنفيذ فإنھ قد ت

ذا أجاز المشرع   ة الطاعن وقف تنفيذ القرار إ غاية الفصل  الموضوع، ل مص

س 63المادة  زائر للطاعن أن يقدم طلب وقف التنفيذ أمام رئ و . مجلس قضاء ا

ضة  ل عر ون  ش ة، فإن الطلب ي دار جراءات المدنية و  ام قانون  حسب أح

ير الطلب، مرفقا بقرار مجلس المنافسة محل الطعن؛  لس مع ت س ا مستقلة أمام رئ

ط المشرع  المادة  مر  69كما اش ناك طعن  الموضوع، ثم  03/03من  ون  أولا أن ي

ة ث ع خط دد وضعية الطاعن، أما ) 02فقرة  63مادة (انيا وجود ظروف أو وقا

ر التجارة لإبداء رأيھ حول طلب وقف ط المشرع إبلاغ وز ش سبة للإجراءات ف   بال

                                                             
1 « Si la cour d'appel, saisie d'un recours en annulation d'une décision du Conseil est en principe 
tenue, après avoir annulé cette décision, de statuer en fait et droit sur les griefs notifiés et 
maintenus par le rapport, il n'en est pas ainsi lorsque la cour d'appel,..., annule, en raison de 
l'insuffisance de l'instruction du Conseil, une décision ayant dit non établies les pratiques 
reprochées » Cass. com., 26 févr. 2008, SA Brenntag c/ SAS Gaches Chimie.  
2 Cour d’appel de Paris, 1 ère ch., sect. conc., 6 nov. 1991, Société Guy Couach Plascoa.  

مر  02فقرة  63المادة     3   .المتعلق بالمنافسة 03/03من 
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  .يوما من إيداع الطلب 15التنفيذ، ثم لابد أن يفصل  الطعن خلال  

ال، حول مدى وجوب إبلاغ أطراف الطعن ش ر القطاع قد يطرح    خرى، و وز

م عن ذا الطلب طبقا . المع بطلب وقف التنفيذ لأن ذلك  م  فمن الواجب ابلاغ

ة دار جراءات المدنية و  ام العامة  قانون    .للأح

صومةمدى جواز ق :الفرع الثالث دخال  ا    بول التدخل و 

مر  68لقد أجاز المشرع  المادة  لأطراف الدعوى  تعلق بالمنافسةالم 03/03من 

زائر أن يتدخلوا   ونوا أطرافا أمام مجلس قضاء ا أمام مجلس المنافسة إذا لم ي

ة دار جراءات المدنية و  ا، 194أي المادة . الدعوى، ذلك طبقا لقانون  عد  و ما 

ن الطلبات رتباط ب ة و  لية و الصفة و المص ط  المتدخل  ش ون . ف و قد ي

ا قبول  ضة خاصة بھ يلتمس خلال ر، ذلك لما يقدم الغ عر ا أي ا التدخل اختيار

سية أي يقدم طلبات أو دفوع مستقلة و خاصة  صومة و ذلك إما بصفة رئ تدخلھ  ا

أما . 2س المتدخل مساندة طلبات أو دفوع أحد طر الدعوى أو بصفة فرعية لما يلتم 1بھ

ن صلي صومة  ون بطلب أحد طر ا صومة فإنھ ي   .3دخال  ا

ا و أن  سبق ل و مدى قبول تدخل المؤسسة ال لم  ال الذي يطرح  ش لكن 

مر  68فبقراءة المادة . انت طرفا أمام مجلس المنافسة ر أن ا 03/03من  لمشرع يظ

و نفس الموقف  صومة أمام مجلس المنافسة فقط، و  قصر حق التدخل لأطراف ا

زء التنظي  المادة  شر نص عليھ المشرع الفر  قانون التجارة ا -R. 464ال

م طلبات مشروعة؟ رغم تلك المادة  4 .17 انت ل ددة؟ أو  انت حقوق الغ م فماذا لو 

الفر يج للغ الذي لم يكن طرفا أمام سلطة المنافسة  فإن القضاء المقارن أي

رتباط ة و  انت لھ الصفة والمص ففي قرار صدر عنھ . التدخل أمامھ لأول مرة م 

                                                             
  .إ .م .إج .من ق 197المادة   1
  .إ. م .إج. من ق 198المادة      2
ا من ق 199المادة     3 عد   . إ. م.إج . و ما 

4 -  L’article R 464-17( Lorsque le recours risque d'affecter les droits ou les charges d'autres 
personnes qui étaient parties en cause devant l'Autorité de la concurrence, ces personnes peuvent 
se joindre à l'instance devant la cour d'appel par déclaration écrite et motivée déposée au greffe 
dans les conditions prévues à l'article R. 464-12 dans le délai d'un mois après la réception de la 
lettre prévue à l'article R. 464-14. Elle est notifiée aux demandeurs au recours. 
 A tout moment, le premier président ou son délégué ou la cour peut mettre d'office en cause ces 
mêmes personnes. Le greffe notifie la décision de mise en cause par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception.)  
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لك  س تدخل جمعية حماية المس ناف بار ا لم تكن  UFCقبلت محكمة است رغم أ

سا  عارضطرفا أمام سلطة المنافسة حماية لمصا الغ وتكر   ق الدفاع وتفادي 

  . 1القرارات القضائية

  :خاتمة

ن   زائري لما نص ع طرق الطعن  المادت يجة لما سبق إن المشرع ا  63و  19كن

مر  اليات حول  ،المتعلق بالمنافسة03/03من  ش لم يكن موفقا نوعا ما لأنھ فتح باب 

ا، و كذلك لم يو بدقة  ا و ال لا يجوز ف ما  القرارات ال يجوز الطعن ف

انت  زائر، و  لس قضاء ا ة  اختصاص مجلس الدولة و اختصاص الغرفة التجار

صومة أمام مج لس المنافسة الصياغة قاصرة لأنھ قصر حق الطعن فقط لأطراف ا

شر لأنھ  . دون الغ المتضرر من القرار ناك قصور  و من حيث المواعيد أيضا 

ام العامة أي  ح ل  04الطعن أمام مجلس الدولة تطبق  و أجل طو ر و  عة أش أر

ثمار و التجارة ال تتم بالسرعة،  س ناسب مع قانون المنافسة الذي يح  جدا لا ي

زائر، فإنھ لم ينص صراحة و لما نص الم لس قضاء ا سبة  ر بال شرع ع أجل الش

رة، أو  ا  حالات الوفاة أو القوة القا ع جواز من عدم تمديد آجال الطعن و وقف

زائر   .قامة  خارج ا

مر إ نصوص خاصة تو كيفية رفع   جراءات قد يحتاج  كذلك من حيث 

يلھ، سلطات و كذلك ح و لو أن القرار الذي يصدر عن ...  القا  الطعن و 

ا  قانون  خرى المنصوص عل زائر يقبل الطعن بالنقض و الطرق  مجلس قضاء ا

ة طبقا للقاعدة العامة، إلا أن المشرع لم ينص ع جواز رفع  دار جراءات المدنية و 

ة الطعن بالنقض من طرف مجلس المنافسة ذاتھ ضد قرار   .الغرفة التجار

عض التوصيات و ذا رأيت أن أطرح    :ل

  .جمع النصوص المتعلقة بالطعون  قرارات مجلس المنافسة  فصل واحد -

ل قرارات مجلس المنافسة لرقابة مجلس  - النص ع القاعدة العامة و خضوع 

ا علاقة بالممارسات المقيد ناء خضوع القرارات ال ل ة للمنافسة لرقابة الدولة، و است

زائر   .مجلس قضاء ا

                                                             
1 Cour d’appel de Paris, 1ère ch., sect., 4 févr. 2009, Apple Sales International, Bouygues 
Télécom. ; Cour d’appel de Paris, 1ère ch., sect. H, 22 févr. 2005, STAL. Le juge a accepté 
l'intervention de la société SFR et l'intervention de l'association UFC. 
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اص  - ام العامة فيما يخص القرارات القابلة للطعن و  ح النص ع تطبيق 

م الطعن، و طرق الطعن  قرارات القضاء، و عدم تخصيص ذلك . الذين يجوز ل

ل مجلس المنافسة حق الطعن  اص من الطعن و كذلك تخو رمان  تفاديا 

زائربالنقض     . قرارا مجلس قضاء ا

ة فيما يتعلق بالطعون  قرارات التجميع - ضرورة النص ع مدة طعن قص

  . قتصادي

زائر قسما متخصصا  - لس قضاء ا ة  فضل وضع ضمن الغرفة التجار من 

ن  السوق  اء اقتصادي   . منازعات التجارة والمنافسة مع تمكينھ من خ

  : المصادر و  المراجعقائمة 

ية/ 01   :باللغة العر

  :المصادر القانونية/أ

زائري لسنة  -1  26المؤرخ   16/01المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  1996الدستور ا

و عام    . 2. ، ص2016، سنة 14عدد . ر. ، ج2016مارس  6الموافق  1437جمادى 

، يتعلق 1998مايو  30الموافق ل  1419 صفر عام 04المؤرخ   98/01القانون العضوي -3

  .03.، ص1998، سنة 37عدد . ر. باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمھ و عملھ، ج

يتضمن  2008فيفري  25الموافق  1429صفر  18المؤرخ   08/09القانون العضوي رقم -4

ة، ج دار جراءات المدنية و ل  23المؤرخة   21عدد .  ر. قانون    .03. ص ،2008أبر

لية  19المؤرخ   03/03مر رقم -5 الصادرة   43عدد . ر. ، المتعلق بالمنافسة، ج2003جو

لية  20   )المعدل و المتمم.( 25.، ص2003جو

زائري - ي ا   .2017الطبعة . مدونة القانون المد

زائري -   .2017الطبعة . مدونة القانون التجاري ا

  :المؤلفات/ ب

ي محمد،- 1- ي، ط ابرا زء الثا جراءات المدنية، ا ، ديوان المطبوعات 4. الوج  

زائر ، امعية، ا   .2007ا

ن، تنظيم المنافسة، ط -2 رة، 1. الما حس ية، القا ظة العر   .2003، دار ال

ي، ديوان المطبوعات -3 زء الثا ة، ا دار وب، المبادئ العامة للمنازعات  مسعود ش

امعية، ا   .،1999زائر ،ا

داري، ط-4 زائر 2. ناصر لباد، الوج  القانون   . 2007، لباد،، ا
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شرة الرسمية للمنافسة رقم -  ة  13.ص 2016الصادرة عن مجلس المنافسة سنة  12ال ال

ية   .  العر

02/ En langue française  :  

A/ Codes de France : 
1-Code de commerce français, version 2017. 
2-Code de justice administrative français, version 2017. 
B/ Ouvrages : 
1-AUGUET Y., Droit de la concurrence, éd. Ellipses, Paris, 2002. 
2-FRISON-ROCHE M. A. et PAYET M-S., Droit de la concurrence, 
Dalloz, 1ère éd. Paris, 2006. 
Articles : 
1- Caron Chr. et Decocq G., Droit interne de la concurrence, JCP E,  
2006, 2405. 
2- Guglielmi Gilles J., Cours de droit administratif, 2 ème année droit, 
2004, Université paris 2, France. 
3- PEZ T., l’ordre public économique, Nouveaux Cahiers du Conseil 
constitutionnel n° 49 (dossier : l’entreprise), octobre 2015, Université 
Paris-Dauphine, p. 44 à 57l.  
 
03/ Sites internet :  
http://www.conseil-concurrence.dz 
 http://autoritédelaconcurrence.fr 
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